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Abstract 

In the beginning, the study examined and analyzed the obligations and 

rights of the government partner in the partnership contract, one of the 

most important of which was to provide an appropriate environment 

that includes an organized legal framework that allows the private 

partner to enter into investment fields, and ensures that he obtains 

returns that make him desirable from the users of his services and 

products, and that administrative procedures are conducted in a legal 

way that enables the contracting partner to obtain the licenses and 

approvals necessary to establish and operate the project easily and 

smoothly, in addition to the stability of the legal legislation on the 

status it was in at the time of the conclusion of the contract, and one 

of the most important rights was the right to choose the contracting 

partner, and the right to censorship, whether technical or financial. Or 

administrative, in addition to the right of the contracting authority to 

amend if the interest requires it, and to impose penalties on the private 

partner when it is found that he has committed errors that may lead to 

damage to the public utility. 
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After that, the study dealt with the obligations and rights of the private 

partner in the partnership contract, one of the most important of which 

was the implementation of the project with the specifications and 

standards agreed upon in the contract, the commitment to the specified 

period of the contract, the commitment to the transfer of new 

technology and knowledge, the commitment to operating the project 

efficiently and continuously, and the commitment to transfer the 

project to the authority Contracting with all its assets. Among the most 

important rights of the private partner was the right to obtain cash 

consideration, whether financial assistance provided by the 

government or the provision of some services, and the right to benefit 

from the guarantees and incentives stipulated in the investment laws, 

as well as the right to ensure that the facilities and property of the 

project are not seized.  

Keywords: Partnership Contracts, Collective Work, Community 

Progress. 
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 (  PPPالشراكة )  حقوق وإلتزامات طرفي عقد
 

 

 أستاذ مشارك دكتورة      

 الرحمن  هدى محمد عبد    

 كلية الحقوق  -جامعة دار العلوم 

  hoda.m@dau.edu.sa 

.15/6/2023 تاريخ النشر:     ،23/5/2023 قبول:التاريخ      ،18/4/2023 تاريخ الاستلام:  

 

 المستخلص 

عقد   الحكومي في  الشريك  إلتزامات وحقوق  وتحليل  لدراسة  البداية  في  الدراسة  تعرضت 

بيئة ملائمة، تتضمن إطار قانوني منظم ومشجع  الشراكة، والتي كان من أهم إلتزاماته توفير  

الحصول على عائدات  له  ويكفل  الاستثمار،  بالدخول في مجالات  الخاص  للشريك  يسمح 

تجعله مرغوبا فيه من مستخدمي خدماته ومنتجاته وتسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية 

اللازمة لإنشاء وتشغيل  بما يمكن الشريك المتعاقد من الحصول على التراخيص والموافقات  

المشروع بسهوله ويسر، فضلا عن ثبات التشريعات القانونية على الحالة التي كانت عليها 

وقت إبرام العقد. كما كان من أهم حقوقه الحق في اختيار الشريك المتعاقد، والحق في الرقابة  

التعديل إذا اقتضت سواء كانت فنية أو مالية أو إدارية، فضلا عن حق السلطة المتعاقدة في  

المصلحة، و فرض عقوبات على الشريك الخاص متى تبين عدم إلتزامه أو ارتكابه أخطاء 

 قد تؤدي إلى الإضرار بالمرفق العام.

كذلك تعرضت الدراسة فيما بعد لالتزامات وحقوق الشريك الخاص في عقد الشراكة، والتي  

المشروع   تنفيذ  إلتزاماته:  أهم  من  العقد،  كان  في  عليها  المتفق  والمقاييس  بالمواصفات 

والالتزام   الجديدة،  والمعارف  التكنولوجيا  بنقل  والالتزام  للعقد،  المحددة  بالمدة  والالتزام 

بتشغيل المشروع بكفاءة واستمرار، والالتزام بنقل المشروع للسلطة المتعاقدة بكل أصوله 

: الحق في الحصول على المقابل النقدي  وموجوداته. كما كان من أهم حقوق الشريك الخاص 

سواء المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة أو توفير بعض الخدمات، والحق في الاستفادة  

عدم   في ضمان  الحق  عن  الاستثمار، فضلا  قوانين  في  المقررة  والحوافز  الضمانات  من 

 الحجز على منشآت وممتلكات المشروع.

 راكة، العمل الجمعي، تقدم المجتمع. عقود الش :ةمفتاحيالكلمات ال
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 مقدمة: 

قد اتضح في السنوات الأخيرة أهمية مشاركة القطاع الخاص في بناء الاقتصاد القومي،        

ومن ثم تطبيق آليات جديدة لتنشيط استثمارات هذا القطاع في المشروعات الأساسية التي 

للأفراد بترتبط   اليومية  علاقة    ،الحياة  لها  التي  تلك  خاصة  ضخم،  تمويل  إلى  وتحتاج 

 ها أو قائمه عليها في ظل التشابك والتداخل في العمليات الإنتاجية. بمشروعات أخرى مكمله ل

ونظرا للإمكانات الكبيرة التمويلية والفنية التي يمكن أن توفرها مشروعات عقود الشراكة 

في   المتاحة  للموارد  وتطوير  تشغيل  من  إليه  تؤدي  وما  الخاص،  والقطاع  الحكومة  بين 

والبش الطبيعية  )الموارد  الاستيعابية  المجتمع،  الطاقة  توسيع  من  عليها  يترتب  وما  رية(، 

للاستثمارات الجديدة، أو ما توفره من عناصر جذب الاستثمارات الدولية، وما يحدثه ذلك  

من زيادة في تشغيل العمالة ورفع كفاءاتها، ومن زيادات مباشره وغير مباشره في مستويات  

ع الأفراد في المجتمع، نظرا لكل ذلك  الدخول، ومن ثم تحقيق مستوى معيشي ملائم لجمي

فنظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يلزم عند تطبيقه إعمال وتفعيل كل مقوماته، 

ومن أهم هذه المقومات توضيح واستيعاب إلتزامات وحقوق كلا طرفيه، وفقا لإطار قانوني  

 محدد. 

 أهمية البحث:  -1

ليس المهم طرفي عقد الشراكة من حقيقة أنه    تنبع أهمية بيان وتوضيح إلتزامات وحقوق كلا

وضع إطاره القانوني، أو تحديد قواعد ونظم تشغيله أو كلاهما،   ،في أي عمل أو في أي نظام

يره وفقا للقواعد والنظم ي وتس   ،وإنما الأهم من ذلك تطبيق التشريعات القانونية التي تحكمه

التي وضعت له، كما أنه ليس المهم صدور حكم، ولكن الأهم منه تنفيذ هذا الحكم، كي يحصل 

يعاقب المخطئ ويمنع الإهمال والانحراف، ومن ثم  على حقه، و  لصالحهمن صدر الحكم  

بها فتنجح   ايلتزموها ا طرفي العقد، حتى يستوعبكلا  بيان وتوضيح إلتزامات وحقوق   ينبغي

 ويسود الحب والوئام بينهما وبين المتعاملين معهما. ،الأعمال

 مشكلة البحث:  -2

راكة: الحكومة والقطاع  الالتزامات والحقوق لطرفي عقد الشتتمثل مشكلة البحث في توضيح  

المجتمع،   الجهاز الإنتاجي في  أو  أنه  الخاص،  البحثية في  المشكلة  يكون  وتتجسد  ربما لا 

كلاهما فاهما لالتزاماته تجاه الطرف الآخر، أو لحقوقه عند الطرف الآخر، أو لا يكون أفراد  

تفعيل هذا الدور، كي يحقق الم جتمع أهدافه.  المجتمع مستوعبين لدور كل منهما، وأهمية 

ن عدم معرفة العاملين سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص ومن أهم أبعاد المشكلة أ

وعرقله الانجاز، ومن ثم تردي ي إلى بطء  يؤد   ،في هذه الأعمال  ودورهم  لطبيعة أعمالهم

 الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع. 
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 هدف البحث:  -3

أهمية  و تظهر  ثم  عقد من  طرفي  وبخاصة  الجميع  من  يتطلب  والذي  البحث،  من  الهدف 

فاهمين    :الشراكة يكونوا  أن  الخاص  لتزاماتهم وحقوقهم حسب طبيعة  لإالحكومة والقطاع 

لتجاوب والتلاؤم  اأعمالهم ولصالح مجتمعهم، إذ يؤدي ذلك إلى حسن سير العمل وانتظامه و

عن العمل الجمعي الذي يمثل رصيد المجتمع  بين طرفي الجهاز الإنتاجي، الذي يعبر إنتاجه  

 . همن الإنتاج ويقاس به درجة تقدم

 نطاق البحث: -4

يتحدد موضوع البحث بالاستثمارات الأساسية والضرورية التي تنفذ بموجب عقود الشراكة 

الخاص   القطاع  يتحمل  والتي  الخاص،  الحكومي والقطاع  القطاع  فيها ببين  الأكبر  العبء 

 قطاع الحكومي. بإشراف ورقابه ال

 منهج البحث:  -5

ن إلتزامات وحقوق كل من القطاعين الحكومي  ا بيلاستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي،  

 والخاص، بالاعتماد على المراجع العلمية المختلفة في هذا الشأن.

 خطة الدراسة:  -6

والتحليل  تناولهما بالدراسة  نيتكون البحث )عدا المقدمة والنتائج والتوصيات( من مبحثين،  

 على النحو التالي:  

 المبحث الأول 

 إلتزامات وحقوق الطرف الحكومي في عقود الشراكة 

 المطلب الأول

 إلتزامات السلطة المتعاقدة في عقد الشراكة

 المطلب الثاني 

 حقوق السلطة المتعاقدة في عقد الشراكة

 المبحث الثاني 

 إلتزامات وحقوق الطرف الخاص في عقود الشراكة 

 المطلب الأول

 إلتزامات الشريك المتعاقد في عقد الشراكة

 المطلب الثاني 

 حقوق الشريك المتعاقد في عقد الشراكة

 النتائج والتوصيات
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 المبحث الأول 

The First Topic 

 ةلتزامات وحقوق الطرف الحكومي في عقد الشراكإ

Obligations and Rights of the Government Party in the 

Partnership Contract  

)الطرف الحكومي( في عقد   لتزامات وحقوق السلطة المختصةإتوضيح  يتضمن هذا المبحث  

 وذلك في مطلبين متتاليين على النحو التالي:  ،الشراكة

 

 المطلب الأول

The First Requirement  

 الشراكة لتزامات السلطة المتعاقدة في عقود إ

Obligations of the Contracting Authority in Partnership 

Contracts  

بمجموع المتعاقدة  السلطة  المتعاقد   ةتلتزم  الشريك  تجاه  الالتزامات    : فيأهمها  تتمثل    ،من 

القانون  البيئة والإطار  للعمل  يتوفير  نية  ،الملائم  بحسن  العقد  الإجراءات    هيلوتس  ،وتنفيذ 

ونوضح هذه الالتزامات فيما   .وثبات التشريعات   ،انونية إزاء صاحب الامتيازالإدارية والق

 (1(يلي:

 أولا: توفير البيئة والإطار القانوني الملائم: 

حيث يجب على السلطة المتعاقدة في تطوير وإنجاح مشروعات البنية التحتية الممولة من  

ذلك بالدرجة الأولى    أتى ويت   ،تدعيم الثقة لدى المستثمرين خاصة الأجانب   ،القطاع الخاص 

منظم ومشجع يسمح للقطاع الخاص بالدخول   يتتمثل في إطار تشريع   ،بتوفير بيئة ملائمة

 (2(.مجزية في مجالات الاستثمار ويكفل له الحصول على عائدات 

القطاع الخاص في مشروعات    ةلمشاركوتضمن هذا الإطار التشريعي قوانين تمنع أي إعاقة  

، منظم  وتضمن انتقال دور السلطة العامة من ممثل ومحتكر لهذه المشروعات   ،البنية التحتية

ومختلف  الاستثمارات  تنظيم  شأنها  من  تشريعات  استحداث  عن  لأعمالها، فضلا  وضابط 

 (3(المسائل التجارية بوجه عام.

وحيازته حيازة    ، مل والمشروع للشركة المتعاقدةيجب على الدولة تسليم مواقع الع  ،كذلك

نه يجب على الدولة نقل إوإذا لم ينص في العقد على ذلك ف  ،دون أي تعرض خاصة من الغير

لصاحب الامتياز، وعلى الأخير إعادتها بعد الانتهاء من الأجل المحدد إلى الدولة، الملكية  

نقل   أنه ليس من الضرورة أن يكون  إذ توجد   ،جميع صور عقد الشراكةفي  الملكية  غير 

غير أن طبيعتها لا تتطلب نقل   ،مشروعات مقامه بتمويل من القطاع الخاص بنظام المشاركة

نه في عقود الإدارة لا يشترط  إكذلك ف  ،وإنما يكتفي فقط بتحسين وتجديد المرفق العام  ،الملكية
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 ةأيضا نقل ملكي  تتطلب   ويوجد بعض من صور المشاركة لا  ،قطاع الخاص النقل الملكية إلى  

 (4(.لتزام المرافق العامةإمثل عقود الخدمات وعقود الإدارة وعقود  ،الأرض 

 ثانيا: تنفيذ العقد بحسن نية: 

 ، (5(يجب أن ينفذ العقد وفقا لما ورد فيه من شروط وبنود تتفق وما توجبه اعتبارات حسن النية

أن الإنسان يعمل العمل الذي يقصده أو الذي يجب عليه أن يعمله بعزم    :ويقصد بحسن النية

 . ومنتجاته همن مستخدمي خدمات ،تجعله مرغوبا فيه ،وبصوره جميله ،وبجوده

اعتباره لدى تطبيق مبدأ حسن النية في    يف  أن القضاء الإداري يضع  :ويلاحظ في هذا الشأن 

ا يجري عليه العرف الإداري من التوسع في تفسير  الطبيعة الذاتية للعقود الإدارية وم ،العقد 

التي يقصدها العقد والسلطات المشروعة لجهة الإدارة،  بناء على المصالح    ،معنى حسن النية

 (6(وفكره حسن النية.

 ، من القطاع الخاص الممولة  أي أن الدولة وهي في سبيل إنجاحها لمشروعات البنية التحتية  

وذلك من خلال تمكين الشريك الخاص في الموقع المزمع   ،يجب عليها تنفيذ العقد بحسن نية

عليه المشروع  والموانع    ،إقامة  الطبيعية  الشواغل  من  خاليه  العقد  محل  الأرض  وتسليمه 

   .وإزالة بعض العقبات والصعوبات الإدارية التي قد تعترض عملهبل  ،القانونية

  ، حماية الشريك الخاص من المخاطر السياسية  ،من مقتضيات تنفيذ العقد بحسن نية  هنإكذلك ف

بها  يقصد  المضيفة للاستثمار  :والتي  الدولة  بها  تقوم  التي  التدابير والإجراءات    ، مجموعه 

م بشكل  المستثمر  حرمان  إلى  الجوهرية  وتؤدي  حقوقه  من  مباشر  غير  أو    على باشر 

  .الحراسة والمصادرة أو نزع الملكية للمنفعة العامة  ضأو فر  ،استثماراته أو السيطرة عليها 

الجهد المبذول من    ةيقدر كمي  إذ   ،القاضي التقديرية   ةلسلط  ،ويخضع تنفيذ العقد بحسن نية

في الاعتبار الظروف التي   آخذا  ،بالتزاماتها التعاقدية  ءجانب السلطة المتعاقدة في سبيل الوفا

وربما يكون أهم ما يفرض على السلطة المتعاقدة   ،الحرب   ةمثل حال  ،(7(تحول دون تنفيذ العقد 

إبرام الذي وافقت عليه عند  الشراكةقع  هاوتنفيذها الالتزام  لها  لا  إذ  ،د  تملص من ال يحق 

كما يجب على  ،وإلا تعرضت للمسؤولية التعاقدية ،مسؤولياتها والتزاماتها التي يرتبها العقد 

منافس  ةسلط عدم  المتعاقد   ةالإدارة  مقتضيات    ،الشريك  وتطلبت  الظروف  تغيرت  إذا  إلا 

تغير الوسيلة    ةكما في حال  ،الشريك الخاص   ةالصالح العام خروج الإدارة على عدم منافس

 )8).كاستعمال الكهرباء في الإنارة بدلا عن الغاز ،الفنية في إشباع الخدمة العامة

 : والقانونية  الإجراءات الإداريةثالثا: تسهيل 

ينص و  ،الطرف الخاص   والقانونية إزاء  الإجراءات الإدارية  سهيلالطرف الحكومي بتيلتزم  

يكون    أننها  أبتوفير جميع التسهيلات التي من ش   المتعاقدة  السلطةلتزام  إفي العقد على    ةعاد 

  . وتشغيل المشروع   لإنشاء  اللازمةلصاحب الامتياز الحصول على التراخيص والموافقات  

الإجراءات  بتبسيط    المتعاقدة  السلطةلتزام  إلا يتوقف على    الأحيانفي بعض    الأمر  نإبل  
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اخيص وغيرها من الضرورات بكل ما يتعلق بالتر  الدولةتلتزم    وإنما  ،فقط  والقانونية  الإدارية

تحمل هذا من  الشريك الخاص    إعفاءومن ثم    ،وتشغيل المشروع  إنشاءالتي يتطلبها    الإدارية

بين    الفعلية  والمشاركةويكون كل ذلك من منطلق تشجيع واستقطاب الاستثمارات    ء،العب 

 (9(.الشريك الحكومي والشريك الخاص 

بات التي نظام يعتمد على تجميع كل الطل  الإجراءات   هيلويتبع دائما في نظام تبسيط وتس

الإدارية الجهات  واحد   تحتاجها  مكان  يؤدي    الأمر  ،في  الشريك   أعمالتسهيل    إلىالذي 

 الهيئة   لتي أنشأت ا  ،مصر  من بينها  دول   ةبه عد   أخذت لميزات هذا النظام فقد    اونظر  ،الخاص 

 .الاستثماريةتقديم الخدمات ب للاستثمار لتقوم  العامة

 ضرورة   ،والتي كان مصدرها العقد   المتعاقدة  بالسلطة  المنوطةمن الواجبات    أنهكذا يتضح  

 الدولة في   الأخرى  خيص التي تطلب من الجهات الإداريةوالترا الإجراءاتقيامها بعمل كل  

   .إقامتهبالمشروع المزمع  والمرتبطة

 أقدمجلها  ألقطاع الخاص الضمانات التي من  لتكفل    مناسبة  أرضيه  إيجاد نه في سبيل  أ  أي

  السلطةقرها العقد كان لزاما على  أوالاطلاع بالمهام والواجبات التي    الشراكةعقد    إبرامعلى  

 الإدارية  الإجراءات   ةبتجنب سلسل  ،القيام بواجباتها والتسهيل على القطاع الخاص   المتعاقدة

 )10).الانجاز وصعوبةوالتي تتسم بالجمود  ،الروتينية

 رابعا: الثبات التشريعي:  

 إبرامالتي كانت عليها وقت    الحالةعلى    المتعاقدة  للدولة  القانونيةثبات التشريعات    :ويقصد به

والتي من    ،قانونها  أحكامتغيير على    أوتعديل    أي  إجراء  الدولةبحيث يمتنع على هذه    د،العق

 )11).التعاقد بينها وبين شريكها المتعاقد  بعلاقةنها المساس أش

على    الساريةتغيير القوانين    تأثيرتعمل على عدم    أن  المتعاقدة  السلطةومن ثم يتعين على  

لم تكن في   لأضرارتحمله  و  ،الشريك المتعاقد   إرهاق  إلىيؤدي    أنن ذلك  أن من شلأ  ،العقد 

 اللاحقة يقضي بعدم سريان النصوص    مبدأ  الشراكةتضمين عقود    أننه يلاحظ  أغير    ،حسبانه

ما تكون عقود ذات    اغالب  الشراكة عقود    أنما علم    إذا   خاصةقد يثير مشكله    ،عقد ال  إبرامعلى  

تعتريها    أنن ذلك  أمن ش  إذ   ،إنشائها  ةنظرا لحجم المشروعات الكبير وطول مد   طويلة  ةمد 

بظلالاقت  :ظروف تلقي  وسياسيه  واجتماعيه  يجب  صاديه  الذي  القانوني  النظام  على   أن ها 

تعديل تشريعاتها حتى تتناسب مع   الدولةالذي يصعب على    الأمر  ،مع هذه الظروف  يتلاءم

 . للشرط القائم في العقد  نتيجة الحاليةالظروف 

   :فمنها ،وتتنوع شروط الثبات التشريعي

 الشراكةعقد    هاتلك التي يتضمن  :ويقصد بها  ،التعاقديةويعرف بالشروط    :ما يرد في العقد -1

ذاته المذكور في العقد مع   وهالقانون الواجب التطبيق على العقد    أنعلى    صراحةوتنص  

   .يحصل بعدها أنتعديل يمكن  أياستبعاد 
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د رويقصد بها تلك النصوص التي ت ،التشريعيةشروط  باليعرف  و   :الدولة ما يرد في تشريع   -2

  ،لا تلغي قانونا واجب التطبيق على العقد أوتتعهد ب  ،في العقد   التي تدخل طرفا  الدولةفي قانون  

 .بين طرفي العقد   القائمةن هذا التشريع لا يسري على الاتفاقات  إ ف  ،حدث تشريع جديد   إذا  أما

(12( 

   :الآتيالتزامها اتجاه الشريك المتعاقد  إطاركذلك في  المتعاقدة السلطةويجب على 

  إذا مثال ذلك    ،نص عليه في العقد   اواجباتها وفق مو تنفيذ التزاماتها  واحترام شروط العقد   -1

نه يتعين عليها  إف  ،من الشريك المتعاقد   الخدمةبشراء    الجهة الإداريةنص في العقد على قيام  

هذه   عليه    الخدمةشراء  ما نصت  بتنظيم    الثالثة   المادةوهذا  الخاص  المصري  القانون  من 

  أن يجوز  "   :والتي جاء فيها   2010  ةلسن  67القطاع العام مع القطاع الخاص رقم    ةمشارك

عقد   بالإضافةيتضمن  في    إلى  المشاركة  عليه  منصوص  هو  شرك  الثانية  المادةما   ة قيام 

وتقديم   المشروع  بتشغيل  الإدارية  إلى  الخدمةالمشروع  تقديمها    الجهة  جمهور    إلىلتتولى 

 (13(".المنتفعين أوالمستهلكين 

 ةفكر  أساساتنطلق    إذ   ،في المستقبل  المحتملةتحمل المخاطر    العامة  السلطةكذلك يجب على   -2

ما يكون    ةفعاد   ،في المخاطر  المشاركة  أساسفهو يقوم على    ،من المفهوم ذاته  الشراكةعقود  

قرو  الشراكة تمويل مشروعات   في شكل  تمويليه  قبل مؤسسات  بنكيه  ض من    ،وتسهيلات 

من عمر    ،التي ستنفق كل سنه  التكلفة الإجماليةوغالبا ما يطلب المقرضون تخفيضات عن  

 ةما تقوم ملزمه بدفع مبلغ شهري لشرك  ةعاد   الحكومةن  إلذا ف  ،أموالهمكي يضمنوا    ،المشروع

المخاطر مع   المتعاقدة  السلطةذي يعني تحمل  الأمر ال  ،الإيرادات انخفاض    ةالمشروع في حال

 )14).صاحب الامتياز

 

 المطلب الثاني

The Second Requirement 

 الشراكةفي عقود   السلطة الإداريةحقوق 

The Rights of the Administrative Authority in Partnership 

Contracts  

لتزامات التي عليها تنفيذا الاحقوق على صاحب الامتياز تقابل    المتعاقدة  للسلطةن  إكذلك ف

  ، والتفتيش عليه  الرقابةوالحق في    ،الحق في اختيار الشريك المتعاقد   :تتمثل في   ،الشراكةلعقد  

ونوضح    .والحق في توقيع الجزاءات   ،الشراكةفي عقد    اللائحية ديل الشروط  عوالحق في ت

 : هذه الحقوق فيما يلي

 : الحق في اختيار الشريك المتعاقد: أولا

  الكفاءة في إدارةفي اختيار الشريك المتعاقد الذي تجد فيه    الحريةلها مطلق    المتعاقدة  فالسلطة

تختلف نوعا    الحريةهذه    أنغير    ،غيرها  أو  الفنية  أو  المالية  الناحيةسواء من    ،العامةالمرافق  
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طريقما   صور  ،وصورها  المشاركة  ةباختلاف  العام   القطاعين بين    المشاركة  فبعض 

الشخصي، الذي بموجبه يتم تنفيذ   لاعتبار فيها قائما على الاعتبارا والخاص كثيرا ما يكون  

 ، عمل المرفق العام  بمهمةغيره في القيام    يكالإفلا يجوز له    ،على ما تم اختياره تحديدا  العقد 

  .بين القطاع العام والقطاع الخاص  الشراكةفي عقود  وبخاصة

  إجراءات   إلىصاحب الامتياز    أويخضع الشريك الخاص    أن  فالأصل في العقود الإدارية

وبذلك يكون هذا الشريك محل الاعتبار    ،يكون الاختيار  الإجراءات هذه  أساس  وعلى    ،محدده

سيكون    لأنه  ،غيره  إلى   تنفيذ العقد   فلا يجوز له إحالة   ه،المعني بتنفيذ   وهو  ،في تنفيذ العقد 

 )15).القطاعينبين  المشاركةخل بعقد أحينئذ قد 

 :  الرقابةفي  المتعاقدة السلطةثانيا: حق 

من داخل    الرقابة سواء كانت هذه    ،الشراكةعقود    إبرامعلى    الرقابة حق    المتعاقدة  للسلطة

تنظيم    السلطة لمتابعة  معينة  خارجية  هيئات  خلال  من  أو  هذه التنفيذية  إبرام  وتحسين 

الاستثمار  . ففي إطار سيادة الدولة أو من منطلق بسط سيادتها، فإنها تتمتع بسلطة  (16(العقود 

والهدف   ،الاستثمار  ةوذلك في كل مراحل عملي   ،الأجنبيالاستثمار    وبخاصة  ،أراضيهاداخل  

توجيه هذه الاستثمارات إلى مجالات الإنتاج التي تحقق الأهداف التنموية    يتمثل في  ،من هذا

 (17(والمصلحة العامة.

الشريك الخاص المتعاقد   أن  التأكد   : بأنها وفقا لمفهومها الضيق    الرقابةويعرف بعض الفقه  

وينفذ   العقد   العقديةلتزاماته  إيباشر  ف  ،طبقا لشروط  يقتصر  إوبالتالي  المفهوم  هذا   ةسلطن 

من خلال    الإشرافحق    ةوتتم ممارس  ،الإشراف  د عند ح  جهة الإدارةالتي تمارسها    الرقابة

 (18).المستخدمةالخامات  ةمن تنفيذ العقد وجود  للتأكد موقع العمل  إلىمندوبين  إرسال

  ،في تنفيذ العقد   تدخل الإدارة"   :أنهاوفقا لمفهومها الواسع على    الآخربينما يعرف البعض  

 (19(.سلطه تنفيذ  بمثابة الرقابةوهنا تصبح   "،التنفيذ  أوضاعبعض  غييرت لهبحيث يكون 

ولا يجوز   ،ذاته  الشراكة  قد حتى ولو لم ينص عليه في ع  المتعاقدة  للسلطةويثبت هذا الحق  

يكون محله مرفق   -كما تقدم-غالبا    المشاركةفعقد    ،جزئيا  أويتنازل عنه كليا    أنللشريك العام  

 جهة الإدارة ن فرض رقابه من  إوكذلك ف  ،للمنتفعين بالمرفق  أساسيهعام حيوي يمس حاجات  

   .لكمالأالمكلف بها على الوجه  العامة الخدمة داءلأعلى تنفيذ المرفق يعد ضمانه 

من   التأكد بهدف    ،غايةحد ذاتها بقدر ما هي وسيله لتحقيق    فيليست هدفا    الرقابة  أنويلاحظ  

رجوة، ومن  الم  الأهدافتحقيق    إلىؤدي  ت في التنفيذ سوف    المتبعةوالطرق    الأداءمستوى    أن

  الموضوعة والمعايير    الأداءلا تقتصر على اكتشاف الانحرافات والاختلافات بين    فإنها  ثم

 . ها الطبيعيضع و إلى ورالأم  إعادة وسبل أيضا وسائلوضح إنما تو

كل العقود ن كان ثابتا في  إهذا الحق و  أنحيث    ،الرقابةفي    المتعاقدة  السلطة ويختلف حق  

يختلف هذا الحق في عقد   ذلك  مثال  ،خرلآمدى استعماله يختلف من عقد    أن  إلا  ،الإدارية
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  ملتزم بإدارة الإلى قيام  يرجع    ،السبب في ذلك  ولعل  ،مجالا ونطاقا  أوسعالالتزام بحيث يكون  

بنفسه ثم    ،(20(المرفق  والتدخل في كل وقت في سبيل    قدهاعتمال  للسلطةيحق  ومن  التعديل 

إدارةالأسلوب    تغيير ف  ،المرفق  ملتزم في   المتعاقدة  السلطةن حق  إبينما في عقود التوريد 

المتعاقد في تنفيذ العقد، غير أن هذا لا يعني انحسار دور   حرية  وه   صلالأن  لأ   أضيقيكون  

 طرفا   الدولةن هذا الحق يشمل جميع العقود التي تكون  لأ  ،كليا  الرقابة  الدولة المتعاقدة في

  .لآخريختلف من عقد  هتطبيق أن  فيها، غير

عق   الرقابة  وتأخذ  رقاب تقد  ف  ،صور  ةعد   الشراكةد  وفي    ة، إداري  أو   مالية  أو  فنية  ةكون 

 على النحو التالي:   اونوضحه

 : الفنية  الرقابة -1

للشروط    اوتسييرها يتم وفق  ةفق العامااستغلال المر  أنمن    بالتأكد   قيام الإدارة  :ويقصد بها

تعيين مندوبين عنها يكون لهم الحق في   لجهة الإدارة  كونوي  ،المتفق عليها في العقد   الفنية

التنفيذ  عملية    ةالخرائط والرسومات ومتابعو  الفنية  على الوثائقلمرفق والاطلاع  إلى االدخول  

كاف كل  هذه    ،)21) الفنيةجوانبها    ة في  تنفيذ   ةكيفي  ةمراجع  الرقابةمن    الصورةوتتضمن 

الجهة ه من خدمات لصالح م وما سيقوم بتقدي  ه،مختلف مراحل ةومتابع   ،المشروع محل العقد 

السابق وضعها والمتفق عليها في بنود    الفنيةالمواصفات  الشروط وحسب    ،المتعاقدة  الإدارية

 (22(.العقد 

 : المالية الرقابة -2

باستغلال   الخاصةفي التفتيش على حسابات الشريك المتعاقد    الجهة الإداريةويقصد بها حق  

العام الالتزام    ،المرفق  عقود  في  المتعاقد  يلتزم  وفقا    منتظمةدفاتر حسابات    بإمساكحيث 

 ة كاف  ةتقوم بمراقب  أنكذلك    الجهة الإداريةوتستطيع    ،(23(المتعارف عليها  الحسابيةللقواعد  

  الأعمال   إلىالمشروع    ةمن مصروفات ونفقات وتوجيه شرك  المحاسبيةالمستندات والوثائق  

 (24(.للجهة الإدارية  الماليةتضر بالمصالح   أننها شأ التي من 

ذلك عن  يخص    المالية   الرقابةن  إف  ،وفضلا  ما  إذ والتجديد   الصيانة   أعمالتتضمن  من   ، 

نهاية،    الرأسمالية  الأصول  أنالمعروف   بلا  تعمل  والإنتاجية لا  الخدمية  المشروعات  في 

 ، تها دائماصيانلا تعمل نهائيا ما لم يتم    أووإنما يستهلك مع الزمن، وقد تبلى بطول استعمالها  

متابع من  لابد  عمليات    ،مشروعال  أداءمستوى    ةولذلك  على  التعرف  يتم   الإصلاححتى 

  وإنما   ، المادية  الأصوللا تقف فقط عند    الصيانة  أعمالأن  وجدير بالذكر    ،والصيانةوالتجديد  

 (25(.تد لتشمل العنصر البشري مت

الميزانية التي تقدمها   بمراجعةوذلك    ،الإدارية  ةلجهتقوم بها ا  ،سابقه  المالية  الرقابةكون  توقد  

الحق في الاطلاع على الحسابات    الإداريةشركة المشروع، وقد تكون لاحقة، أي يكون للجهة  

 (26) .والمستندات التي تخص المشروع
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من بنوك    الإقراض تمويليه تؤدي فيها جهات    الأساس عقود هي في    الشراكةن عقود  ونظرا لأ 

ومؤسسات تمويل دور أساسي في المشروع فإن لتلك الجهات كذلك حق الرقابة والإشراف 

إجراء عمليات الصيانة وفي الوقت ذاته تحقق  و  والتشغيلعلى المشروع طوال مراحل التنفيذ  

المالية ولذلك فإن مؤسسات وبأقل قدر ممكن من التكلفة  المشروعات أعلى درجات الكفاءة  

المشروعات من خلال المتابعه الدقيقة   هاالتمويل تعمل على تخفيض نسبة المخاطر التي تتحمل

 (27(لها حتى تمام سداد القرض الممنوح.

 : ابة الإداريةالرق -3

على   الإشراف في    الشراكة تعطي الحق لمندوبيهافي عقود    الجهة الإدارية  أن  :نها و ضممو

على   الرقابة الإدارية  أي أن  (28(.الداخليةالقرارات    إصدار في    والمشاركةتسيير المرفق العام  

  تتلاءم   أداءلوضع معايير    المتعاقدة  الجهةتتمثل في جهد منظم تقوم به    الشراكةتنفيذ عقود  

الأداء بين  وإجراء مقارنة    اكةبنظام الشر  العامةالمشروعات    المقصودة من إقامة  الأهدافمع  

من   للتأكد التعاقد    إجراءالمتفق عليها عند  و  سلفا  الموضوعةمع المواصفات والمعايير  الفعلي  

الموقعة والقوانين واللوائح  وارد بالاتفاقات  ا هو  ما يحدث في الواقع العملي مع م  تلاؤممدى  

 (29(.لتصحيحها ومنع تكرارها والأخطاءومن ثم التعرف على نقاط الضعف   ،الإدارية

 في التعديل وفرض العقوبات:  المتعاقدة السلطةثالثا: حق 

   :المنفردةرادتها إفي تعديل العقد ب المتعاقدة السلطةحق  -أ

دم جواز  ع  إلى  رأيفقد ذهب    ،في تعديل العقد   المتعاقدة  السلطةحول حق    الآراءاختلفت  

في   الإداريةالالتعديل  إمكانيةجانب    رأىبينما    ،عقود  للعقد    المتعاقدة  السلطةتعديل    آخر 

لعقود  القانونية  الطبيعةالاختلاف القائم حول  إلىقد يرجع هذا و  ،المنفردة ابإرادته الإداري

البعض    ،الشراكة يرى  ا  أنحيث  يحق    ،إداريه  طبيعةذات    ةشراكلعقود  ثم    للسلطةومن 

 ، إذ أنها عقود إدارية. ووفقا لمعيار العقد الإداري ذا النوع من العقود ه  التعديل في  المتعاقدة

مثل رد المشروع قبل انتهاء    ثابتةا سلطه  فيها وله  اطرف  الدولةكون  ه شروط استثنائية  تتضمن 

  .مدته وتوقيع العقوبات 

الجانب   العقود من    أن  الآخرويرى  الخاص   طائفةهذه  القانون   العقد   لمبدأ   وامتثالا   ،عقود 

ولهذا   ، الآخرالطرف    موافقةيغير في العقد من دون    أن  شريعة المتعاقدين لا يجوز لأحد 

وكذلك   ،الحرة  بإرادتهافي تعديل شروط العقد    الدولة  ةيوجد الخلاف قائما حول مدى سلط

 )30).عمل ذلك  أو عقد على إمكانية لائحة أو عدم وجود نص في قانون 

   :الإدارة في توقيع العقوبات  ةسلط -ب 

تفرض عقوبات وجزاءات    أنحيث يحق لها    ،ع العديد من الجزاءات ايقا  ةسلط  تمتلك الإدارة

المرفق   إنشاءفي    أخطاءلتزامه وارتكابه  إعلى شريكها من القطاع الخاص متى تبين عدم  

  شأنه أن وكل ذلك من    ،بالمرفق العام  المساس  إلىقد تؤدي    الأخطاءهذه    أنبحيث    ،العام
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المرافق    وخاصة  ،واجتماعيه  ةاقتصادي  أضرارايسبب   هذه  تكون  وتزود   ،حيويةعندما 

 أي   ..واضطراد بانتظام    العامةولضمان حسن سير المرافق    ،الضروريةالمنتفعين بالحاجات  

عقوبات وجزاءات توقع على صاحب الامتياز إذا ما أخل في تنفيذ إلتزاماته    نه لابد من وجود أ

 (31(وفقا لمعايير الأداء السابق الاتفاق عليه.

الشريك الخاص   أوفي فرض عقوبات على صاحب الامتياز    المتعاقدة  السلطةحق    أنويلاحظ  

كانت عقود  إذا أما  ،الشراكة من قبيل العقود الإداريةاعتبرت عقود  إذا إلا المتعاقد لا يتحقق 

يعد صاحب الامتياز    أون فرض عقوبات على الشريك  إ ف  المدنيةمن قبيل العقود    الشراكة

 ص القاضي. سلبا لاختصا

أي أن عقود الشراكة إذا كانت من عقود القانون الخاص، أي يسري عليها مبادئ القانون  

الخاص ومن أهمها مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، فإنه لا يحق لأي طرف فرض عقوبات  

هذا الاختصاص بما له من اختصاص   ةوحده ممارسويحق للقاضي  على الطرف الآخر،  

   إزاء ذلك. أصيل

  يسري عليها المبادئ الأساسية للعقود الإدارية   يأ  ،إداريهعقود    الشراكةاعتبرت عقود    إذا   أما

  لاتجاه مستقر عليه في بعض الأنظمة وهذا ا  ،ومن ضمنها فرض عقوبات على الطرف الثاني

  صياغة ن الفقه والقضاء في فرنسا قد استقر على  بل إ  ،ومنها مصر وكذلك فرنسا  العربية

  أوضاع   طبيعةالتي تنبع من    هاذاتيتو لها مقوماتها    الإداريات العقد  اءنظام جزب  مستقلةنظريه  

 (32(.تسير على وجه الانتظام أن التي يجب  العامةالمرافق 

توقعها   التي  تكون ماليه  المتعاقدة  السلطةوالجزاءات  تتمثل في   ،على صاحب الامتياز قد 

  تأخير غرامات عن    ةورصسواء كان ذلك في    الأضرارعن    المتعاقدة  الجهة الإداريةتعويض  

وقد تكون    ،لتزاماتهإعدم تنفيذ    ةمين في حالأالت  ةكان في مصادر  أولتزاماته  إالشريك في تنفيذ  

 ءالوفاصاحب الامتياز على  امإرغفي  ةعاد  الإدارية ات الجهستخدمها وتغطه اتهديديه وض 

 وضعه تحت الحراسة.  ومثال ذلك  ،التعاقديةلتزاماته إب

  (33(.2010  ةلسن  67المصري رقم    الشراكةمن قانون    التاسعة  المادةوقد نصت على ذلك  

يوضع    أن  ،لتزاماتهاإب  اجوهري  لاخلااالمشروع    ةشرك  إخلال  ةفي حال  المادةت هذه  صحيث ن

   .الحراسةالمشروع تحت 

جزاء يتم من ه  لتزاماتإتخلف صاحب الامتياز عن تنفيذ    ةحالفي    الجهة الإداريةل  عموقد تست

الامتياز   صاحب  حساب  على  العقد  تنفيذ  عقود   وأيضاخلاله  في  حسابه  على  الشراء 

 )34).التوريد 
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 المبحث الثاني 

The Second Topic 

 الشراكةلتزامات وحقوق الطرف الخاص في عقد إ

Obligations and Rights of the Private Party in the 

Partnership Contract  
الطرف الحكومي في عقد    أو  المتعاقدة  السلطةلتزامات وحقوق  إ  الأولتناولنا في المبحث  

  الوطنية   الثروة  ةوتنمي  حمايةالتي بموجبها تستطيع    السلطةالتي يرتبها العقد لهذه    الشراكة

 أو   - وفي هذا المبحث نتناول التزامات وحقوق الشريك المتعاقد    ،المجتمع  أهدافوتحقيق  

 وذلك في مطلبين على النحو التالي:  ،الشراكةفي عقد  - الطرف الخاص 

 

 الأولالمطلب 

The First Requirement  

 الشراكة لتزامات الشريك المتعاقد في عقود إ

Obligations of Contracting Partner in Partnership Contracts  

أهم من  والتي هي محل  الا  لعل  المتعاقد  الشريك  عاتق  تقع على  التي  في  لتزامات  إجماع 

في بناء وتقدم المجتمع    للحكومةالقطاع الخاص    ةمشارك  ة بفكر  تأخذ التي    الغالب من الأنظمة

تنفيذ المشروع المتعاقد عليه وبتطبيق    ةوبمد   المشاركةلتزامه بما نص عليه في عقد  إهي  

لى  إالمشروع  المحددة ثم إعادةوتشغيل المشروع حسب القواعد   الحديثةالتقنيات والمعارف 

 وضح هذه الالتزامات على النحو التالي: نو .المتعاقدة السلطة

 متفق عليها في العقد:: الالتزامات بالمواصفات والمقاييس الأولا

تنفيذ   يأخذ   .هذه العقود   طبيعة  لأن نظرا    ،بالغه  أهميهبالعقد    المحددةوتكتسب هذه الشروط  

طويلا  المدرجةالمشروعات   وقتا  جودة  ،بها  سير    ولأن  يضمن  بمراحله  والالتزام  التنفيذ 

   .واضطراد بانتظام  العامةالمرافق 

يكون التنفيذ في جميع مراحل بناء المشروع    أنوهذا الالتزام من جانب الشريك المتعاقد يحتم  

 ةبواسطة شرككان    أو  ةسواء كان التنفيذ منه مباشر  اومستمر  ابالمواصفات المتفق عليها جاد 

  إلى التصميم    بدايةورد في العقد من  ا  الشريك المتعاقد يجب عليه الالتزام بم  أن   ،المشروع

 ( 35(.المتعاقدة للسلطةالمشروع  الملكية وإعادةل نق

تلك    ةففي مرحل تقوم شرك   المرحلةالتصميم وهي  المرفق   بإنشاءالمشروع خلالها    ةالتي 

العقد حتى يتم تنفيذ العمل    أطرافتكون التصميمات والرسومات متفق عليها بين    أنيجب  

لها التساهل في عدم    ،وفقا  يمكن  المشروع  إوبالتالي لا  بمواصفات  المتعاقد  الشريك  لتزام 

   .المشاركةفي عقد  المحددة
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ف  ةفي مرحل  أما و  يجب نه  إالبناء  للمواصفات  تعد و  ،د بالعق  الملحقةرسومات  الالعمل طبقا 

المشروع على نفقاتها كل ما يلزم للبناء من معدات ومواد ويد عامله وتقوم بتزويد    ةشرك

في التعاقد القيام    الدولةالتي تمثل    الجهة الإدارية  إلىوقد يسند    ،والطاقةموقع العمل بالماء  

وتوليد بعض فئات   ،والماء  الكهرباء  ةكتوريد الوقود والتعاقد مع شرك  ،)36)الأعمالببعض  

 . والمعدات  والأجهزةين الفنيين للمساعدة في تركيب الآلات العاملي

 للتنفيذ: المحددة بالمدةثانيا: الالتزام 

عقد   يحدد  يجب    المدة  :الشراكةحيث  خلالها  إنهاءالتي  يجب    ،المشروع  يلتزم    أن والتي 

نه لا يجوز لصاحب إ ف  الأحوالوفي جميع   ،الشريك المتعاقد بتنفيذ المشروع بها ولا يتعداها

  استثنائية وجود ظروف   أو المتعاقدة السلطة موافقةبعد  إلا المحددة المدةيتجاوز  أن الامتياز 

  .المحددة  المدةتحول دون تنفيذ ما نص عليه بالعقد حسب 

  بالنسبة   الشراكة في عقد    ة محدد ال  ةمدال  أثناءوتنفيذ وتشغيل المشروع    إنشاء  أهميةوتظهر  

وقت  في  التنفيذ    ةواجب   ،يكون موضوعه مرافق عامه  الأول  نأ أو    الأخرى لمختلف العقود  

  بل وتتصل اتصالا   ،المنخفضةالدخول    لأصحاب   وضرورية  أساسيه محدد وتنتج منتجات  

تهملها   أن المشروع    ةنه لا يجوز لشركإومن ثم ف  ،معفي المجت  للأفراد   اليومية  بالحياة  امباشر

بالتنفيذ  القائمة الشركةجزاءات على  يرتب قد  الشراكةن عقد إولذلك ف ،في تنفيذها تتأخر أو

العقد   إذا في  عليه  بما نص  تلتزم  للت  ،لم  المودع  المال  فرض غرامات   أومين  أمثل حبس 

 )37).تأخير

 : الحديثة لتزام الشريك المتعاقد بنقل التكنولوجيا إثالثا: 

 إلىمنها للجوء    النامية  الخاصةالتي تدفع الدول    التكنولوجيا من الركائز الأساسية  يعد نقل

المحلي   الخاص  المشروعات   والأجنبيالقطاع  التكنولوجيا    ،لتمويل  تعتبر    الحديثة حيث 

  الحديثة التكنولوجيا    أنكما    ،الحاسم فيه  العنصر  إنهابل    ،الإنتاجمن عناصر    ارئيسي  عنصرا

   .تمثل عاملا مهما في رفع معدل النمو الاقتصادي

  النامية الدول    إلى  -  التي ابتدعتها وتمتلكها  -  المتقدمةنقل التكنولوجيا من الدول    أنويلاحظ  

وذلك لاحتكار هذه التكنولوجيا من جانب   ،صعبا  أمرايعتبر    إليها  الحاجةشد  أالتي هي في  

تمتلك    الدوليةالشركات   الابتكارات  80من    أكثرالتي  من  والاختراعات   التكنولوجية% 

 الشركة تركيز نشاطات البحث والتطوير داخل    لىعحيث تعمل هذه الشركات    ،(38(الحديثة

الدول    الأم النامي  الصناعيةفي  الدول  مختلف  تعمل  ذلك  ومع  جذب    ة،المتقدمة  على 

الأجنبية حديثه    المباشرة  الاستثمارات  تكنولوجيا  من  يصاحبها  عناصر    إليها وما  لتشغيل 

 أعباءفع  د فضلا عن عدم الالتزام ب  ،الأجنبي تخفيف عبء توفير النقد  ل لديها و  المتوفرة  نتاجالإ

وعن تأثير هذه الاستثمارات على رفع    ،كما هو الحال في الاقتراض   ،أخرىسنه بعد    ثابتة

  نقل التكنولوجيا المصاحبة   تبريع  هذاول  .(39(مستوى الإنتاجية وحسن استخدام المواد المتاحة
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للدول   بالنسبة   المهمة  الأمورمن    الشراكةعن طريق عقود    المباشرة  لاستثمارات الأجنبية ل

 . النامية

   :ويتم نقل التكنولوجيا بطريقتين

الدول    ةتقوم شرك  أن -1 بتمكين  المشروع    حيازةمن    المضيفةالمشروع  ماله رأسومستندات 

المستند غيرها  و  الصيانة  أعمال  ةوكيفي   هإنتاج   وأسرار  ه وخرائط   ا إتباعهيلزم  التي    ات من 

 .لتشغيل المشروع وتوفير التعليمات التي تعطى للفنيين الذين يتولون تشغيل المشروع 

  أن المشروع    ةحيث ينبغي على شرك  :الحديثة على هذه التكنولوجيا    الوطنية   العمالةتدريب   -2

على  قادرةبحيث تصبح  ،التكنولوجية الأساليب استخدام تلك  ةتقوم بتدريب العمال على كيفي

تلزم أتضمن  ت  ، المشروعب  المرتبطة  الحديثةوالمعدات    الآلات تشغيل   النظم نصوص  غلب 

العمل الفني وتدريب العاملين    آليات تكنولوجيا في  الحدث وسائل  أالشريك المتعاقد باستخدام  

 . وتنفذ فيما بعد   أوالتي تنش القائمةعلى استخدامها في المشروعات  )40)الوطنيين

 بتشغيل المشروع: لتزام الشريك الخاص إرابعا: 

  : الشراكةلطرفي عقد    بالنسبةكبيره سواء    أهميهواستمرار له    بكفاءةتشغيل المشروع    إن

الخاص   الحكومة من    بالنسبة  أو ككل    ةدوللل  بالنسبة  أو  ،والقطاع  يستفيدون  الذين  لهؤلاء 

  .العامةوالمنتجات التي توفرها المرافق  العامةالخدمات 

المجتمع   تؤدي بأنها  تشعر    فالحكومة خدمه  في  توف  ،دورها  ج  رحيث  طريق  هازها  عن 

الاستثمارات على   زيعوتو  ،الإنتاجعمليات    ةبتنظيم وقياد   ،مختلف السلع والخدمات   الإنتاجي

  الأماكن   ةوتنمي  إقليموفقا لاحتياجات كل    ،المتعددةعلى القطاعات    المختلفة  الإنتاجمجالات  

  .الوطن الواحد  أبناءبين  مساواةوال لومن ثم تحقق العد  ،تقدما الأقل

متمثل في تحقيق  المجتمع وتحقيق هدفه النهائي النه يشارك في بناء أوالقطاع الخاص يشعر 

من المجتمع يشارك   بل ويشعر بأنه جزء  ،نتاجيةالإ   هيغطي كل تكاليف عمليات   أن بعد    الأرباح 

   .في بناءه

نه يستطيع بهذا أالمتمثل في تحقيق دخل ملائم يشعر    يئالنهابصفه عامه تحقق هدفها    والدولة

درجه عاليه من    إلى  الدولةوبذلك تصل    ،وريةضراليحصل على كل احتياجاته    أنالدخل  

   .التقدم بين دول العالم

 بدرجه عاليه وبجوده   الضروريةاحتياجاتهم من السلع والخدمات  على  والمواطنون يحصلون  

 .وفي الوقت والمكان والسعر المناسب  أفضل

  بالنسبة بالغه  أهميهله  ،واضطراد بانتظام  العامةمرافق الن تشغيل إف ،فضلا عن كل ما تقدم

حيث يترتب على ذلك دفع القروض التي    ،ورجال الاستثمار  مقترضين لمؤسسات التمويل وال

المشروعات  المشروعات    ،تحصل عليها  هذه  تشغيل  نجاح  يعتبر  بمثابةبل  ضمان    بكفاءة 

 . التمويليةللدين المقدم في المؤسسات 
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 :المتعاقدة سلطةال إلىالمشروع  الالتزام بإعادة خامسا:

 ، (41(الدولة  إلى  بإعادتهالمشروع    ةتلتزم شرك  الشراكةوفقا لعقد  و  ، المحددة  المدةحيث بعد  

 ، الشراكةلتزام يرتبه عليه عقد  إيكون على الشريك الخاص    المشاركة  نه حسب نظامأ  أي

وقطع غيار وسيارات ، من أجهزة ومعدات  مشروعالوموجودات    أصوليتمثل في نقل كل  

  المرتبطة وتكنولوجيا وغيرها من المواد    ومستلزمات انتاج مستخدمة في تشغيل المشروع

   .المتعاقدة السلطة إلىبالمشروع 

التعاقد بنظام   ةمن عملي  المتعاقدة  السلطة  أو  الدولة  إليها   هدفتالنتائج التي    أهمعد هذا من  يو

هو    أن  إذ  ،الشراكة الحكومي  المرجوة  الفائدةذلك  الشريك  قبل   أن  القاعدة  أنكما    ،من 

تمكين    أساسله على    الاقتصادية  ىالجدو   لدراسة  اون قد تم تصميمه وفقيك  أنالمشروع يجب  

  .التعاقد  ةهامش ربح خلال مد   كل تكاليفه وتحقيق ة صاحب المشروع من تغطي

  ه وموجودات صول المشروع بكل مكوناته  أنقل    وه   المشاركةلتزام يرتبه عقد  إ  أهمن  إ ومن ثم ف

نه لا يجوز للشريك الخاص إ وعليه ف  ،المتفق عليها  المدة  نهاية  المتعاقدة   والسلطة  الدولة  إلى

ن المال  لأ  ،عن طريق التقادم  الملكيةتكسبه    حيازةحيازته    ةوضع يده على المشروع بحج

بملكيته   الادعاء  للغير  يجوز  ولا  ومحفوظ  يده  العام مصون  ينبغي    وإنما   ،اعليهأو وضع 

للاستخدام ويحقق  تلكاته، بل وصالحا  الخاص رد المشروع كاملا بكل موجوداته ومم للشريك  

 . نتائج عمليه وفي حاله جيده تصلح للانتفاع به

التشغيل على    أثناء  هتسيير  ةخطوالمشروع    ةمراقب و  ة متابع  المتعاقدة  للسلطةنه يحق  إف  ،ولذلك

  أهمية ولعل    .الدولة  إلى  وإعادتهعمل المشروع لما بعد انتهاء العقد    صلاحيةنحو يضمن معه  

موجودات المشروع بقيمه   أو  الأرض   المتعاقدة تكمن في إعادة  للسلطة  بالنسبةهذا الانتقال  

موجودات    أو  ،(42(ات وم  ض رأحيث كانت قبل التعاقد ربما    ،نظرا لحجم الاستثمار فيه  ،عاليه

العقد    ،نسبيا  التكلفة  ةمنخفض  انتهاء  قيم  أرضا  أصبحت وبعد  ليه وبها موجودات اع  ةذات 

 )43).الدولةعلى  أو المتعاقدة السلطةوتكنولوجيا قيمه تعود بالنفع على  وآلات 

 

 المطلب الثاني

The Second Requirement 

 الشراكةحقوق الشريك المتعاقد في عقود 

The Rights of the Contracting Partner in Partnership Contracts  

الحق   : من الحقوق تتمثل في   أنواع  ثلاثة   الشراكةما يتمتع به الشريك المتعاقد في عقد    أهممن  

من دخوله في    الأساسيالذي هو الهدف    -هامش الربح    -في الحصول على المقابل المالي  

في    ،الشراكةعقد   والحوافز    الاستفادةوالحق  الضمانات  وقواعد    المقررةمن  قوانين  في 

الاستثمار والحق في ضمان عدم الحجز على منشات ومهمات المشروع ونوضح هذه الحقوق  

 فيما يلي: 
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 : الحق في الحصول على المقابل المالي:أولا

 الأحيان في غالب    إذ   ،تحقيقه  إلىالذي يسعى الشريك الخاص    الأساسيوهذا الحق والهدف  

التي    الأساسيالجمهور وعندها يحدد العقد    إلى  الخدمةتقديم    مهمةلى شركه المشروع  تتو

لشركه المشروع في حاله تخفيض    المستحقة والتعويضات    الخدمةبني عليها تحديد مقابل هذه  

على    المترتبة  والآثارالجدوى    ودراسة  )44)الخدمةويراعى عند تحديدها تكلفه تقديم    ،التعريفة

العوامل   المشروع وتؤثر على    أثناءالتي قد تحدث    الاقتصاديةالتضخم وغيرها من  عمل 

 .الخدمةتكاليف تقديم 

ذلك في عقد  على  وقد ينص    ،المشروع  ةمن شرك  الخدمة بشراء    المتعاقدة  السلطةوقد تقوم  

المشروع    ةحيث لا تتحكم شرك  ،أفضلذلك    عتبريووتقوم بعد ذلك ببيعها للجمهور    ،الشراكة

تقدم  للجمهور  الخدمةفي     المنخفضة الدخول    أصحاب تساعد    أنتريد    الدولة  أن  أو  ،التي 

 : الآتي صور المقابل المالي  أهمومن  ،منها بأقل  أو التكلفةفتقدمها بسعر 

بتقديم بعض الخدمات   المتعاقدة  السلطةحيث تقوم    :الحكومة التي تقدمها    الماليةالمساعدات   -أ

توفير بعض المواد لتشغيل    أوالكهرباء    ةكخدم  ،من التكاليف  أدنىالشريك الخاص بحد    إلى

 . المشروع

للترويج    كأسلوب على جانبيها    للإعلانحيث يسمح باستخدام الطرف    :الإعلانات  ة توفير خدم -ب 

يقوم    ،نظام البوت سريعة بطرق    ن الشريك المتعاقد الملتزم بإقامةإولذلك ف  .عن المنتجات 

  ، عليها  إعلانات له وضع    رخص وي  ،لإشرافه   الخاضعةعلى الطرق    لإعلانلمساحات    بتأجير

 )45).الثمن المتفق عليه بأداءالمرخص لها  الجهةتقوم   أنعلى 

 في قوانين الاستثمار:  المقررةمن الضمانات والحوافز  الاستفادةثانيا: الحق في 

غالبي تقوم  الدول    الأنظمة  ةحيث  منظمه    والنامية   المتقدمةفي  تشريعات    لأعمال بوضع 

بحيث تدمج هذه   ،الاستثمار  مشجع على  إطاروغالبا ما تكون هذه التشريعات في    ،الشراكة

  .الدولةفي قواعد الاستثمار حقوقا للمستثمر تدعوه وتشجعه على الاستثمار داخل  الأنظمة

والتي كان لها  العربيةمصر  ةالتي صدرت في جمهوري الاستثماريةوقد تعددت التشريعات 

فيها  المرحلة طابع   كان    ،التي صدرت   2010لسنه    67رقم    الشراكةقانون    آخرها والتي 

والظروف   المتغيرات  مع  التعامل  حاول  من   ،الجديدةوالذي  العديد  القانون  تضمن  فقد 

 )46).منها للاستفادة نات التي يحق للمتعاقد مع الإدارةالضما

 ت ومهمات المشروع: آثالثا: الحق في ضمان عدم الحجز على منش

والخاص   ،الجهة الإداريةللشريك المتعاقد مع    المقررةيعد هذا الحق من ضمن الامتيازات  

الخاص في مشروعات    ةبتنظيم مشارك والم  البنيةالقطاع   ،العامةرافق  التحتية والخدمات 

تنفيذيه    إجراءات اتخاذ    وأ  المشروعوممتلكات  أصول  والذي مفاده عدم جواز الحجز على  
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المنش عقد    المخصصةوالمهمات    والآلات   والأدوات ت  آعلى  وتشغيل   الشراكةلتنفيذ 

   .المشروع

  والمخصصة   الشركةالتي تحوزها    والآلات ت والمعدات  آالمنش  حماية  الإجراءوتستهدف هذا  

مستخدمه في تنفيذ مشروع مرفق عام تؤول ملكيته   الأشياءهذه   أن باعتبار   ،لتنفيذ المشروع

   .طبقا للقانون  الدولة إلىالعقد  ةبانتهاء مد 

سوف يؤثر هذا   ،نه لو تم السماح بالحجز على هذه الممتلكات أ   إلىفي ذلك  السبب  ويرجع  

 ، ولو بطريقه غير مباشره  العامة  المصلحةويؤثر كذلك على    ،تنفيذ المشروع  استمراريةعلى  

وعدم   المشروع  توقف  خلال  مع   ،التوقف  ةفتر  أثناءمنه    الاستفادةمن  يتعارض  ما  وهو 

 )47).مثل هذه المشروعات  إنشاءفي  العامة المصلحة
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 الخاتمة

Conclusion 

تلتزم بها    ةمجموع  أنيتضح    : في  والمتمثلة  ، تجاه الشريك المتعاقد   الحكومةالعوامل التي 

والثبات    ،والقانونية  الإجراءات الإدارية  هيلوتس  ،والعمل بحسن نية  ،ملائمة للعمل  بيئةتوفير  

الخاص   المشجعةعوامل  ال  بمثابة  ،التشريعي تتضمن    ةن مجموعأ و  ،للقطاع  التي  العوامل 

والحق في تعديل   ،الرقابةوالحق في    ،الحق في اختيار الشريك المتعاقد   :في   والمتمثلة  ،حقوقها

 .عوامل تنظيم سير عمل الشريك الخاص  بمثابةهي  ،وفرض العقوبات  ،الإجراءات  بعض 

الجانب   المتعاقد  إن  إ ف  ،الآخروعلى  الشريك  المواصفات   والمتمثلة لتزامات  تطبيق  في 

وبالتشغيل   ،الحديثةلتزامه بالتنفيذ وباستخدام التكنولوجيا  إو  ،والمقاييس المتفق عليها بالعقد 

قواعد   بمثابةيبقى  ،  المتعاقدة  السلطة  إلىثم رد المشروع    ،المحددة  المدةالجيد للمشروع في  

   .تنظم وتحكم العمل

 أولا: النتائج

جيده للاستثمار والتوسع في المشروعات التي تنتج سلع وخدمات   أداههي   الشراكةعقود    أن .1

  .للمواطنين اليومية بالحياةترتبط 

 ، فالقطاع الخاص الخاص والحكومي    :تمثل تعاونا وتكاملا بين القطاعين  الشراكةعقود    أن .2

توسيع وتطوير    إلىذلك تتجه  ب  والحكومة  ،الحكومةفيما تعجز عنه    قص يعوض ويكمل الن

  .مرافق الخدمات التي لا يدخلها القطاع الخاص 

بينهما والتشريعات   المتبادلةالالتزامات والحقوق    ةهذا التعاون بين القطاعين ومجموع  أن .3

 .ده لصالح المجتمعهيبذل ج أنلعملهما تدفع كلا منهما على  والمنظمة الحاكمة القانونية

 نيا: التوصياتثا

عقود    المنافسةع  ي تشج .1 بموجب  يعملون  الذين  المستثمرين  تدفع    فالمنافسة  ،الشراكةبين 

  التكلفة  إلىومحاوله الوصول   ،الحديثةلى التجديد والابتكار واستخدام التكنولوجيا  إالمنتجين  

عائد    ،المرتفعة   والجودة  المخفضة المستهلك   النهايةوفي    ،كبرأوبالتالي  صالح  يتحقق 

   .والاقتصاد القومي

ن كل الدول لأ  ،الشراكةالتوسع في تقديم الحوافز للمستثمرين الذين يعملون بموجب عقود   .2

  النامية الدول    ، ولأنالمباشرة  خاصة الاستثمارات الأجنبية  الاستثمارات   همتحاول استقطاب

  .الأجل طويلةن العقود عقود ولأ  ،تمتلك ثروات طبيعيه ضخمه التي

فلا يكفي وجودها    ،المحددة  التنظيمية  والإجراءات   والأحكاموالحزم في تطبيق القوانين    الجدية .3

 .التطبيق والتنفيذ العادل والعاجل زحي إلىن تنتقل ألابد و وإنما ،على الورق
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